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ف خاتمة الموضوع يمن القول أن نظام التشريع بالأوامر المجسد عبر المادة 142 من دستور 1996 كبديل لغياب السلطة
من آثار أعماله فالظروف العادية و الظروف الاستثنائية وضع تفرضه الضرورات العملية و من جهة أخرى ت التشريعية ف
التقليل من فاعلية ممارسة البرلمان لأهم اختصاصاته الدستورية و المتمثلة ف التشريع إضافة إل ما يرتبه هذا النظام من تريس
تفوق رئيس الجمهورية عل السلطة التشريعية ف المجال المحجوز لها أصلا الشء الذي جعل المعيار التشريع ف تدهور، و
عل هذا الأساس قيد المؤسس الدستوري استعمال رئيس الجمهورية حقه ف التشريع بالأوامر. إن بحثنا ف اتخاذ رئيس
الجمهورية سلطة التشريع بالأوامر، جعلنا نخلص إل: ‐إن التشريع بالأوامر ف ظل دستور 1996 قد أعط لرئيس الجمهورية
مانة هامة ف النظام السياس الجزائري، إلا أن وحدة السلطة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية ه السمة البارزة، فالوزير الأول
لا يمنه اتخاذ قرار من دون الرجوع إل رئيس الجمهورية، وما بين ذلك هو عدم تمتع الوزير الأول بحق التشريع بالأوامر. ‐
بالرجوع إل شروط التشريع بالأوامر، نجد أن رئيس الجمهورية حر ف استعمال الأوامر، فالتشريع عن طريق الأوامر هو
اختصاص انفرادي يعود لتقدير رئيس الجمهورية، فتدخل رئيس الجمهورية ف المجال التشريع ليس سببه فرة الضرورة، وإنما
لتجسيد رئيس الجمهورية أو من أجل تمرير نص محل معارضة شديدة بين الجهاز التنفيذي والجهاز التشريع. ‐من القيود
ليا إعلاميا ويعود ذلك إلمجلس الوزراء والذي يعتبر إجراءا ش سلطات رئيس الجمهورية اتخاذ الأوامر ف القانونية الواردة عل
أن رئيس الجمهورية له حصة الأسد ف مجلس الوزراء ويمارس هيمنة عل المجلس، إضافة إل أن رئيس الجمهورية هو الذي
يعينهم ويعزلهم وهذا يعد خرقا لدستور 1996. أما القيد الثان المتمثل ف عرض الأوامر عل البرلمان للموافقة عليها، فإن المادة
142 لم تبين الأثر المترتب عل عدم التزام رئيس الجمهورية بعرض الأوامر عل البرلمان، كما أن المشرع الدستوري أغفل حالة
سوت البرلمان دون الإفصاح بالموافقة أو عدم الموافقة عل ما يعرض عليه من أوامر. بالإضافة إل أن المادة 142 لم تحدد
الفترة الزمنية الت يجب عل رئيس الجمهورية أن يعرض خلالها ما أصدره من أوامر عل البرلمان. إضافة إل أن المشرع
الدستوري لم يحدد أثار هذا الإلغاء، هل يمتد إل المستقبل فقط أم يون بأثر رجع ف حالة عدم الموافقة عل الأوامر المعروضة
عليه للموافقة، إضافة إل ذلك يملك رئيس الجمهورية وسيلة حل المجلس الشعب الوطن، و هذا يشل ضعف و تدهور للمعيار
التشريع و ما يؤكد هذا الضعف هو طبيعة الموافقة عل الأوامر من طرف رئيس الجمهورية، و الت تون عل شل تصويت
بدون مناقشة، بالنسبة لاستعمال رئيس الجمهورية للأوامر ف الحالة الاستثنائية، و هو ما يسمح بتوسيع السلطة التقديرية لرئيس
الجمهورية و بصفته المختص بإعلان الحالة الاستثنائية، فانعقاده بقوة القانون يفهم منها ممارسة البرلمان لنشاطه العادي أو من
أجل مراقبة رئيس الجمهورية لاستعمال الأوامر. ‐إن رقابة المجلس الدستوري بخلاف الواقع العمل هو غير مخول قانونا للنظر
ف الأوامر، وبذلك أظهر المؤسس الدستوري ما لديه من نية صريحة ف إبعاد الأوامر عن الرقابة الدستورية، أما رقابة مجلس
الدولة نسجل غياب الدور الاستشاري لمجلس الدولة بالنسبة للأوامر التشريعية. إن نظام التشريع بالأوامر نظام يستحسن الإبقاء
عليه، إلا أنه نورد اقتراحات تحد من إطلاق استعمال رئيس الجمهورية للأوامر مع ضرورة إصداره فقط ف حالة الاستعجال أو
القوة القاهرة، ‐ من الواجب عل المشرع الدستوري التدخل لبيان الأثر المترتب عل عدم عرض الأوامر الت يتخذها رئيس
الجمهورية عل البرلمان للموافقة عليها حفاظا عل الحقوق المتسبة، والتدخل ف حالة موافقة البرلمان عل الأوامر لتبيان أثر
الإلغاء، ‐تفعيل دور المجلس الدستوري ف الرقابة عل الأوامر، من أجل حل الخلافات الت يمن أن تحدث ف حالة رفض
،البرلمان الموافقة عل الأوامر. ويجب احترام الدستور من قبل ممارس السلطة


